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437289 ‐ أعط الأب أبناءه شققًا ووعد ابنته بمخزن: هل يلزمه تمينها منه؟

السؤال

والدى عل قيد الحياة، ويملك منزلا مون من خمس أدوار، وبه مخزن كبير ف الأسفل، ول خمس إخوة أولاد، وأنا البنت

:الشقة، ومستفيد بها، وقال ل شقة يتزوج فيها، وبالفعل كل واحد عايش ف ل واحد من إخوتالوحيدة، والدي وهب ل

المخزن لك.

فهل يحق ل المطالبة باستلام المخزن مثلهم الآن؟ وكيف يون الاستلام؟

وهل ل أن أطلب من والدي أن يتبه باسم؛ كضمان حق بعد الوفاة لا قدر اله تعال؟

والدى اقترح عل أن يتب وصية يوص فيها بأن المخزن من حق، فهل يصح ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز للأب قسمة أمواله ف حياته، ويون ذلك من باب الهبة، ويلزمه العدل بين أولاده فيها، فيعط للذكر ضعف الأنث، كما

ف قسمة الميراث ، وينظر السؤال رقم: (67652) .

وتون الهبة لازمة إذا قبضت، بحيث يتصرف الموهوب له فيها تصرف الملاك.

وأما مع عدم القبض، فإن الهبة لا تون لازمة ، فلو مات الأب، وأصر بعض الورثة عل إدخال الهبة ف التركة كان لهم ذلك .

وعليه ؛ فإذا كان الأب قد ملك الشقق لإخوتك الذكور وكتبها باسمهم، فعليه أن يتب لك عقدا بالمخزن، إذا كان يبلغ نصف

قيمة الشقة الواحدة، ويطلق لك حرية التصرف ف تأجيره أو الانتفاع به.

ولا تف الوصية، لأن الوصية لوارث محرمة، وإذا وص، لم تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد موته.

وإذا ملهم الشقق ولم يتبها باسمهم، فعليه أن يملك المخزن ويسلمه لك.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/437289/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D9%87-%D8%B4%D9%82%D9%82%D8%A7-%D9%88%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D9%87
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إذا لم ين الأب قد ملك الشقق لإخوانك، وإنما سمح لهم بالسن فقط، فهنا تفصيل ف مسألة العدل:

1-فإن كانوا بحاجة للمسن ويشق عليهم دفع الإيجار، فلا يلزمه شء لك؛ لأن هذا الإسان المجان يلحق بالنفقة الت تلزم

الأب لأولاده الفقراء.

2-وإن كانوا قادرين عل دفع الإيجار، فإما أن يأخذه منهم، أو يعطيك قدر نصف إيجار أحدهم؛ لوجوب العدل ف الهبة.

َلع وها ومنْهع هال ضيرٍ رشب نانَ بمالنُّع تعمس رٍ قَالامع نذلك: روى البخاري (2587) ومسلم (1623) ع والأصل ف

هال ولسر َتفَا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  َةاحور ةُ بِنْترمع ةً فَقَالَتيطع ِبا طَانعا قُولرِ ينْبالْم

رائس تطَيعا قَال هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

.تَهيطع دفَر عجفَر قَال (مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال) :قَال  ذَا؟ قَاله ثْللَدِكَ مو

وف رواية للبخاري أيضا (2650): ( تُشْهِدْن علَ جورٍ).

فما كان من باب الهبة وجب فيه العدل، وما كان من باب النفقة لم يلزم فيه ذلك، بل يعط المحتاج قدر حاجته.

قال ف كشاف القناع (4/ 309): "(ويجب عل الأب، و) عل (الأم وعل غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث

؛ لحديث جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير أعط ابن(عطيتهم ف) ،بقرابة، من ولد وغيره)، كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه

ه عليه وسلم ‐ فقال: إن ابنة فلان سألتنال ه ‐ صلرسول ال ه عليه وسلم ‐ فأتال ه ‐ صلرسول ال غلاما، وأشهد ل

أن أنحل ابنها غلام. قال: له إخوة؟ قال: نعم قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا قال: فليس يصلح هذا، وإن لا أشهد

إلا عل حق رواه أحمد ومسلم وأبو داود، ورواه أحمد من حديث النعمان بن بشير، وقال فيه: لا تشهدن عل جور إن لبنيك

عليك من الحق أن تعدل بينهم .

وف لفظ لمسلم: اتقوا اله واعدلوا ف أولادكم، فرجع أب ف تلك الصدقة وللبخاري مثله، لن ذكره بلفظ العطية.

أن أمره بالعدل للوجوب، وقيس عل ورا، والجور حرام، فدل علتخصيص أحدهم دون الباقين ج فأمر بالعدل بينهم، وسم

الأولاد باق الأقارب بجامع القرابة...

.دون التعديل" انته (فايةنفقة وكسوة، فتجب ال إلا ف)

واله أعلم.


